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ينتج عنها من خلافات بينهم، جاء في ظل التطور الكبير في شتى المجالات في وقتنا المعاصر، وحدوث نوازل مستجدة في العلاقة بين الجيران وما قد   :الملخص
لال عليها وبيان هذا البحث "نوازل معاصرة في أحكام الجوار" للوقوف على مسائل معاصرة في أحكام الجوار ودراستها دراسة شرعية من خلال تأصيلها والاستد

إف إلى  البحث  يهدف  لها، كما  الفقهي  التكييف  وبيان  فيها،  المعاصرين  العلماء  وأقوال  فقهية حكمها  مسائل  على  بالوقوف  المتخصصين وغيرهم  الباحثين  ادة 
 .مستجدة

وما يتفرع عنها من مسائل، والمنهج الاستنباطي التحليلي وذلك   والمتبع في هذا البحث هو المنهج الاستقرائي وذلك بالبحث عن النوازل المعاصرة في أحكام الجوار
 .الفقهاء في أحكام الجوار وقياس النوازل المعاصرة عليها وتكييفها التكييف الفقهي الصحيحباستنباط علل الأحكام الشرعية التي ذكرها 

ة على الإحسان، وأن  ومن أهم نتائج البحث أن للجار حق التصرف في ملكه مع مراعاة عدم الضرر بالجار، وأن علاقة الجوار في ميزان الإسلام علاقة متينة مبني
ا وخاصة في جانب المعاملات مع الآخرين حق الجار يحرم الاعتداء عليه شرعًا. كما جاء البحث بالتوصية على أهمية دراسة النوازل المستجدة التي تكثر الحاجة إليه

 .وغيرها من المعاملات كالتي تكون بين الجيران في المسكن
 

 .حق، ضرر-نوازل، معاصرة، جوار الكلمات المفتاحية: 

 

Abstract: 
In light of the significant development in various fields in our recent time and the occurrence of contemporary emerging 

issues in the relationship between neighbours and the disputes that may result from them, this research titled "Contem-

porary Issues in the Rulings on Neighborhood" came to treat the contemporary issues in the rulings on neighbourhood 

and study them through an Islamic perspective by establishing, drawing inference and explaining their rulings and the 

sayings of contemporary scholars regarding them, explaining their jurisprudential description. The research also aims to 

benefit specialised researchers and others by dealing with emerging contemporary jurisprudential issues. 

This research adopted an inductive approach by searching for contemporary emerging issues in the rulings on neigh-

bourhood and the problems that arise from them, and a deductive and analytical approach by deducting the reasons for 

the Islamic rulings mentioned by the jurists in the rulings on neighbourhood and measuring the contemporary emerging 

issues on them and giving them the correct jurisprudential description. 

Among the most important findings of the research is that a neighbour has the right to use his property without harming 

the neighbour. From the Islamic perspective, a neighbourly relationship is a solid relationship based on kindness. The 

right of the neighbour in Islam forbids transgression against him. The research recommended the importance of studying 

contemporary emerging issues that are frequently needed, especially in the aspect of transactions with others, such as 

those that occur between neighbours in the house and other transactions. 
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  المقدمة
 سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد   والصلاة والسلام على  رب العالمين  الحمد لله
أما بعد ، وعلى آله وصحبه أجمعين : 

علاقة متينة في ميزان الإسلام حيث حث الإسلام على حق   علاقة الجوارفإن  
الجوار في نصوص متعددة وإن الدراسات الشرعية المعاصرة المتعلقة بالجوار مهمة  
في وقتنا المعاصر لما حصل من التطور الكبير في الحياة المعاصرة مما يتطلب من  

اصل في مناحي  العلماء والباحثين العمل على دراسات شرعية تناسب التطور الح
 الحياة وتنزيل الأحكام الشرعية على النوازل المعاصرة  

ال بـــ)وفي هذا  الموسوم  الجواربحث  أحكام  معاصرة في  الضوء   (نوازل  سأسلط 
 . المعين الميسروالله متعلقة بأحكام الجوار مستجدة مهمة  على مسائل

البحث العلمي بجامعة  وقبل الشروع في هذا البحث أتقدم بالشكر الجزيل لعمادة  
المشروع   ورمز  البحثية  المجموعات  تمويل  إطار  في  العمل  هذا  تمويل  على  نجران 

(NU/RG/SEHRC/12/10) 
 أهمية البحث: 

جاء الإسلام   التيو بعة من أهمية العلاقة التي تربط بين الجيران  أهمية هذا البحث نا
وفقًا للتطور المدني والعمراني والذي يتطلب دراسات و   بالحث عليها وحفظ حماها،

شرعية تقوم بحصر المسائل المستجدة في أحكام الجوار وبيان الحكم الشرعي فيها، 
 جاء هذا البحث ليساهم في هذا الجانب.

 أهداف البحث: 
الاهتمام بالدراسات الشرعية في أحكام الجوار وخاصة النوازل المعاصرة المتعلقة -1

 بها. 
 . بالوقوف على مسائل فقهية مستجدةالباحثين المتخصصين وغيرهم  إفادة-2
 . تنزيل الأحكام الشرعية على المسائل المعاصرة المتعلقة بأحكام الجوار-3
 تكييف المسائل الفقهية المستجدة وفق نظائرها من كتب الفقهاء. -4

 مشكلة البحث: 
نظراً للتطور الهائل في وقتنا المعاصر في شتى المجالات، وحصول مسائل مستجدة  
في العلاقة بين الجيران مما قد يتسبب في خلافات بينهم، جاء هذا البحث للوقوف 

 على تلك المسائل وعلاجها.  
 الدراسات السابقة: 

 : ولأحكام الجوار وه وقفت على بحثمن خلال البحث في الدارسات السابقة  
لعبد الرحمن بن أحمد بن محمد فايع وهي   أحكام الجوار في الفقه الإسلامي- 

،  تير تقدم بها الباحث في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةسرسالة ماج 
في كتبهم مرجحًا   وقد تطرق الباحث إلى أحكام الجوار وفقًا لما قرره فقهاء المذاهب

 بينها. 
 الإضافة العلمية في الدراسة الحالية: 

عن أحكام الجوار    في بحثه: "أحكام الجوار في الفقه الإسلامي"  تحدث الباحث
المعاصرة في أحكام الجوار للنوازل  يتطرق  القدامى ولم  الفقهاء  ، والذي هو عند 

 موضوع بحثي 
 تبويب البحث:  

 
(. 417/ 5( مقاييس اللغة لابن فارس )1)  
(. 367/ 7للفراهيدي )( العين 2)  

 تشتمل خطة البحث على تمهيد وثلاثة مباحث 
 : ويشتمل على مطلبينالتمهيد 

 واصطلاحًا. تعريف النوازل المعاصرة لغة  المطلب الأول:
 تعريف أحكام الجوار لغة واصطلاحًا.  المطلب الثاني:

 وفيه مطلبان  .كاميرات المراقبة على المساكنالمبحث الأول: 
 حكم  استخدام كاميرات المراقبة.المطلب الأول: 
  حكم وضع كاميرات مراقبة على المساكن.المطلب الثاني: 
 وفيه مطلبان . استعمال شبكة الانترنت الخاصة بالجار بغير إذنه المبحث الثاني: 
 بغير إذنه.   الخاصة بالجار  االمشفرة  الانترنت  حكم استخدام شبكةالمطلب الأول:  

 الانترنت هل هي مال متقوّم أم حق. شبكة منفعةمسألة: 
 . لجار بغير إذنهبا الانترنت الخاصة م شبكةان استخدالتصرف الشرعي لممسألة: 

الخاصة    الغير المشفرة )المفتوحة(  الانترنت  حكم استخدام شبكةالمطلب الثاني:  
 بغير إذنه.  بالجار

 وفيه مطلبان:. في عداد كهرباء واحد مع الجار الاشتراكالمبحث الثالث: 
 .التكييف الفقهي لخدمة الكهرباءالمطلب الأول: 
 . توزيع المقابل المالي بين المشتركينالمطلب الثاني: 
 .معرفة قدر الاستهلاك من كل واحد من المشتركينالصورة الأولى: 
 .جهالة قدر الاستهلاك من كل واحد من المشتركينالصورة الثانية: 
 . عدم الاستهلاك للطاقة الكهربائية أو الاستهلاك اليسير لهاالحالة الأولى: 
 . الكهربائيةالاستهلاك المعتاد أو الكثير للطاقة الحالة الثانية: 
 . التراضي بين الطرفين والاتفاق على توزيع الفاتورةالحال الأول: 
 . عدم الاتفاق المسبق على توزيع الفاتورةالحال الثاني: 

 منهج البحث: 
 سأتبع المنهج العلمي في هذا البحث وفق ما يلي:

المنهج الاستقرائي وذلك بالبحث عن النوازل المعاصرة في أحكام الجوار وما -1
 يتفرع عنها من مسائل.  

المنهج الاستنباطي التحليلي وذلك باستنباط علل الأحكام الشرعية التي ذكرها  -2
الفقهاء في أحكام الجوار وقياس النوازل المعاصرة عليها ودراستها دراسة شرعية 

 والاجتهاد في تكييفها التكييف الفقهي الصحيح. 
 التمهيد 

 تعريف النوازل المعاصرة لغة واصطلاحًا. : المطلب الأول
 تعريف النوازل لغة: 

النون والزاء واللام كلمة صحيحة تدل على  "  قال ابن فارس:  )نزل(النوازل أصلها  
الشديدة من شدائد والنوازل مفردها نازلة، و"النازلة هي    (1) ". هبوط شيء ووقوعه

 (2) ". الدهر تنزل بالقوم
المسائل الواقعة   عرفت النوازل بتعريفات متعددة ولعل الأقرب هو تعريفها بأنها:

 (3) . للحكم الشرعيا وبياناً الجديدة التي تستدعي اجتهادً 
الواقعة في  المسائل  هنا:  الحاضر، والمقصود  المعاصر  للوقت  نسبة  والمعاصرة هي 

 وقتنا المعاصر والتي تستدعي اجتهادًا وبيانًا للحكم الشرعي.

(. 1/21( فقه النوازل للجيزاني، )3)  
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 تعريف أحكام الجوار لغة واصطلاحًا  المطلب الثاني
 تعريف الحكم لغة: 

، مح ك  الحاء والكاف والميم أصل واحد، وهو المنع. وأول ذلك الحح قال ابن فارس: "
،  العِلم والفِق ه ، بضم الحاء،  حكم يحكم حكماوهو من    (4) ".وهو المنع من الظلم

 (5) والقضاء بالعدل أو القضاء مطلقًا. 

 تعريف الحكم اصطلاحًا: 
الحكم هنا هو الحكم الشرعي، وقد عحرف الحكم الشرعي بتعريفات متعددة عند 

" هو:  تعريفه  الأقرب في  ولعل  والفقهاء،  بأفعال  المتعلق  الله  خطاب  الأصوليين 
  (6) ".المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع

فيدخل في الحكم الشرعي الأحكام التكليفية الخمسة المندوب والواجب والمباح 
 والمكروه والمحرم، والأحكام الوضعية كالسبب والشرط والمانع والصحة والفساد. 

 تعريف الجوار لغة: 
وَيجمع ،  امصدر جاورته مجاورة وجِوارً الِجوار بكسر الجيم وضمها والكسر أفصح  

وَاراً وجِيرةً وجيراناً   (7) . الجار أَج 
والجوار يطلق على الجار في المسكن وعلى معان أخرى كالعهد والأمان، كمن 

حَدٞ  سمحوَإِنۡ    يطلب من أحد الدخول في جواره حتى يأمن ممن يخافه قال تعالى:
َ
أ

بلِّۡغۡهُ 
َ
أ ثُمَّ   ِّ ٱللََّّ كَلَمَٰ  يسَۡمَعَ  حَتَّىٰ  رۡهُ  جِّ

َ
فأَ ٱسۡتَجَارَكَ  ٱلمُۡشۡرِّكِّينَ  ِّنَ  م 

مَنَهُسجى
ۡ
وۡبَة  مَأ  ( 8) والجوار بمكة والمدينة، والجوار الاعتكاف في المسجد.،    تمحسحج   :   سجحالتَّ

 إلى غير ذلك من الإطلاقات.  
 تعريف الجوار اصطلاحًا: 

  الجوار في الاصطلاح عن معناه في اللغة والمقصود منه هنا هو الجار لا يخرج معنى  
في المسكن سواء أكان ملاصقًا أم قريبًا على خلاف بين الفقهاء رحمهم الله في  

  (9) حدود الجار.
وسبب الخلاف هو أنه لم يرد نص ثابت بالتحديد، وما ورد في مسند أبي يعلى  

ا حق الجوار أربعون دارً )):      قال قال رسول الله    أبي هريرة  من حديث  -
 .   (11) .فهو ضعيف  -(10) .((اا وخلفً ، وقدامً ا وشمالًا هكذا، وهكذا، وهكذا، يمينً 

ولعل الأقرب في حد الجار والله أعلم هو ما ذهب إليه ابن قدامة رحمه الله من أن  
لأن الأمور التي لم   (12) الجار هو المقارب لجاره، وتحديد ذلك يرجع إلى العرف؛

يثبت فيها نص فإنها تختلف باختلاف الزمان والمكان، ومرجعها إلى العرف، وفي 
هذا الزمن تجد في المدن أن الملاصق لك من الخلف ليس بينك وبينه علاقة بخلاف 
بينكم  ويجمع  به  وتلتقي  تراه  ولكن  شارع  وبينه  بينك  يقطع  الذي  لك  المقابل 

 
 )4( مقاييس اللغة )2/ 91(. 4

(، مختار الصحاح للرازي  69/ 4(، تهذيب اللغة )564/ 1( ينظر: جمهرة اللغة للأزدي )5)
(. 78)ص  

(، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب  414/ 1( شرح مختصر الروضة للطوفي )6)
(. 325/ 1للأصفهاني )  

/  11(، تهذيب اللغة للأزهري )242/ 1( ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس للأنباري )7)
122.)  

(.95( شرح حدود ابن عرفة، للرصاع التونسي )ص8)  
( قيل: الجار الدار والداران. وقيل: من سمع الأذان. وقيل: من سمع الإقامة. وقيل: الجيران  9)

(. 537/ 8المحلة إن جمعهم مسجد، وقيل: غير ذلك. ينظر: المغني لابن قدامة )أهل   

مسجد واحد ونحو ذلك فهذا يحعد جاراً وهو أقرب من الملاصق الذي خلفك؛  
: قلت يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى ها قالتعائشة رضي الله عنلما روت  

وهذا الحديث  قال ابن المنذر: "  (13) ((.إلى أقربهما منك بابا))أيهما أهدي؟ قال:  
لأنه قد يكون له جاراً لزيقًا وبابه من    ؛ يدل أن اسم الجار يقع على غير اللزيق

سكة غير سكته، وله جار بينه وبين بابه قدر ذراعين وليس بلزيق له، وهو أدناهما 
 (14) ".باباً 

 .كاميرات المراقبة على المساكن :المبحث الأول
يشهد العالم ازديادًا كبيرا في العدد السكاني، في حين أن نسبة الجرائم والاعتداء  

وكل مجتمع يحرص على تأمين أفراده من هذه على الممتلكات ازدادت تبعًا لذلك،  
الاعتداءات، ولذا اعتنت الدول بتكثيف الجهاز الأمني الذي يقوم بالحفاظ على 

 أرواح الناس وممتلكاتهم. 
يسمى  ما  وجد  التقنية  النهضة  وخاصة  العصر،  هذا  في  الكبير  التطور  ومع 

لتقوم بدورها في التأكيد والحرص على أمن المجتمعات، والحفاظ "بـ"كاميرات المراقبة
 على الحقوق والممتلكات. 

وقد لجأ الكثير من الناس لوضع كاميرات المراقبة داخل المساكن وخارجها حفاظاً 
 عليها من السرقة والاعتداء. 

وفي هذا المبحث سأناقش مسألة وضع كاميرات المراقبة على المساكن وما يراعى 
 من حق الجار فيها.

 استخدام كاميرات المراقبة.حكم  : المطلب الأول
حكم استخدام الكاميرات هو فرع عن حكم التصوير، والذي عليه أغلب الفقهاء 

لا أرى في تصوير المعاصرين هو الجواز، قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: "
ولا شك    (15) ". ا، لكن لا ينبغي إلا إذا كان هناك مصلحةكاميرا الفيديو مانعً 

المصلحة في وضع كاميرات المراقبة مصلحة قائمة، بل أصبحت ضرورة في هذا  أن  
 العصر.  

 وأما كونها تستخدم للمراقبة فلذلك أحوال:
أن يكون وضعها بغرض التجسس أو انتهاك حرمات الآخرين،  الحالة الأولى:  

 وهذا مما يحرم شرعًا، وقد جاء النهي عن التجسس في الكتاب والسنة: قال تعالى: 
إِّثمۡٞۖٞ    ِّ ن  ٱلظَّ بَعۡضَ  إِّنَّ   ِّ ن  ٱلظَّ ِّنَ  م  كَثِّيرٗا  ِّبُواْ  ٱجۡتَن ءَامَنُواْ  َّذِّينَ  ٱل هَا  يُّ

َ
أ سمحيََٰٓ

سُواسجىْ تَجسََّ هريرة  و   ،تحجتحجسحج  :   سجحالحجُُرَات  وَلاَ  أبي  النبي    عن   قال:   أن 

( ) مسند أبي هريرة (، وأورده ابن حجر في  5982( أخرجه أبو يعلى في "مسنده"برقم: )10)
( ) كتاب الأدب ، باب إكرام الجار ( من طريق أبي سلمة عن  2747"المطالب العالية"برقم: )

 أبي هريرة. 
( الحديث في سنده محمد بن جامع العطار وعبد السلام بن أبي الجنوب وهم ضعفاء.  11)

(، إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد  168/ 8ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي )
(. 494/ 5العشرة للبوصيري )  

( 537/ 8( ينظر: المغني )12)  
( ) كتاب الأدب ، باب حق الجوار في  6020( أخرجه البخاري في "صحيحه"برقم: )13)

 قرب الأبواب ( من طريق طلحة بن عبد الله عن عائشة. 
(.382/ 6( شرح صحيح البخاري  لابن بطال )14)  
(. 17/203( لقاء الباب المفتوح )15)  
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إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث ، ولا تحسسوا ، ولا تجسسوا ، ولا  ))
 (16) .((تحاسدوا ، ولا تباغضوا ، ولا تدابروا ، وكونوا عباد الله إخواناتناجشوا ، ولا  
أن يكون وضعها لمصلحة عامة أو خاصة معتبرة ليس فيها تعدي   الحالة الثانية:

عامة كالتي توضع في الأماكن العامة كالشوارع والحدائق الصلحة  على أحد، فالم
والخاصة كالتي توضع في   ،حفاظاً على حقوق الناس وممتلكاتهم  والمراكز التجارية

السيارات من أجل حمايتها من السرقة، أو توثقة الحوادث التي قد تصيبها لا قدر  
الله، وغير ذلك من المقاصد المعتبرة التي تدخل في المصالحة المعتبرة، أو المصالح 

 المرسلة التي يقرها الإمام لأجل مصلحة الرعية. 
وهذه لا شك في جوازها؛ لما فيها من جلب المصالح ودرء المفاسد من غير تعد  

 على الآخرين.
،  أن يكون وضعها لمصلحة خاصة ولكن قد يتضرر منها الآخرون  الحالة الثالثة:

، فقد يتضرر منها  كالتي توضع في البيوت بهدف حمايتها من السرقة والاعتداء
 الجيران وهذا المقصود من هذا المبحث وسأبين حكم ذلك في المطلب التالي. 

 حكم وضع كاميرات مراقبة على المساكن. المطلب الثاني
لا شك أن تصرف المالك في ملكه بأي وجه من وجوه التصرف المباحة هو حق 
مشروع في الأصل؛ وذلك لأنه تصرف في خالص ملكه وحقه، قال ابن حزم رحمه 

مملك إياه يتصرف فيه كيف شاء، ما لم  وقد علمنا أن كل من له حق فهو  الله: "
 (17) ".يمنعه قرآن، أو سنة

ولكن هذا التصرف ينبغي أن يراعى فيه حق الجار لا سيما إذا كان ثََّ ضرر من  
هذا التصرف، فالإسلام قد حفظ للجار حقه، ومنع من الإضرار به على أي 
عام  بوجه  بالآخرين  الإضرار  عن  بالنهي  الشرعية  النصوص  جاءت  وقد  وجه، 

الله عنه    والجار على وجه الخصوص ومن ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي
 ( 18) قال: ))لا ضرر ولا ضرار((. أن رسول الله 

هذا فيه دليل على تحريم    (لا ضرر ولا ضرار)  قوله:قال الإمام الشوكاني رحمه الله: "
الضرار على أي صفة كان من غير فرق بين الجار وغيره، فلا يجوز في صورة من  
الصور إلا بدليل يخص به هذا العموم، فعليك بمطالبة من جوز المضارة في بعض 
الصور بالدليل، فإن جاء به قبلته وإلا ضربت بهذا الحديث وجهه، فإنه قاعدة  

 (19) ".وجزئياتكليات له  من قواعد الدين تشهد 
لصاحبها، ولكن قد  ولا شك أن في وضع كاميرة مراقبة على المنازل فيها مصلحة  

الكاميرات  هذه  إذا كانت  خاصة  القريبين  أو  الملاصقين  الجيران  بعض  يتأذى 
موجهة إلى منازلهم، أو مداخل منازلهم، فهل يمنع صاحب الكاميرة من وضعها  
تغليبًا لحق الجار ودرءًا للمفسدة التي ستكون عليه أم يباح له ذلك باعتبار المصلحة  

المسألة فيها تفصيل، وقبل ذكر التفصيل   جو نفعها؟.القائمة لصاحبها حيث ير 
الشاطبي رحمه الله في تصرف الإنسان في حقه  إيراد تقسيم بديع للإمام  يحسن 

 
( ) كتاب الأدب ، باب يا أيها الذين  6066( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: )16)

بعض الظن إثَ ولا تجسسوا ( من طريق الأعرج عن أبي هريرة،  آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن  
( ) كتاب البر والصلة والآداب ، باب تحريم الظن  2563ومسلم في "صحيحه"برقم: )

 والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها ( )بمثله مختصرا.(، من طريق أبي صالح عن أبي هريرة. 
(. 427/ 6( المحلى بالآثار )17)  
( ) كتاب البيوع، باب الجعالة (، والحاكم في  3079( أخرجه الدارقطني في "سننه"برقم: )18)

( ) كتاب البيوع ، النهي عن المحاقلة والمخاضرة والمنابذة (، والبيهقي  2358"مستدركه"برقم: )

بجلب مصلحة أو دفع مفسدة وذلك بحسب القصد وعدمه والضرر الناتج عن  
 ( 20) ذلك حيث قسمها إلى ثمانية أقسام:

باق على أصله من  هذا فألا يلزم عن هذا التصرف إضرار بالغير،  القسم الأول:
 . الإذن 

لا إشكال وهذا ممنوع منه؛ إذ    أن يلزم عنه إضرار مقصود بالغير،  القسم الثاني:
في منع القصد إلى الإضرار من حيث هو إضرار؛ لثبوت الدليل على أن لا ضرر  

 .ولا ضرار في الإسلام
  لا يخلو أن يلزم عنه إضرار عام بغيره دون قصد الإضرار، وهذا    القسم الثالث:

   إما
 ، فهنا يقدم حق المتصرف. أن يلزم من منعه إضرار به لا ينجبر-
به يمكن انجباره،- المصلحة ورفعه جملة؛    وإما أن الإضرار  فهنا يمنع منه وتقدم 

 العامة. 
أن يلزم عن هذا التصرف إضرار خاص بالغير، دون قصد للضرر،   القسم الرابع:

حق   هناف  ويلحق صاحب التصرف بمنعه من حقه ضرر؛ لاحتياجه لهذا التصرف.
وإن استضر غيره بذلك؛ لأن جلب    باعتبار إثبات الحظوظ، حتى  مقدم  تصرفالم

 .المنفعة أو دفع المضرة مطلوب للشارع مقصود
أن يلزم عن هذا التصرف إضرار خاص بالغير، دون قصد للضرر،    القسم الخامس:

أمر  المفسدة  التصرف بمنعه من حقه ضرر، ولكن حصول  يلحق صاحب  ولا 
 . إذا فعله فيعد متعديا بفعلهقطعي عادة. وهذا ممنوع منه و 

السادس: قصد   القسم  دون  بالغير،  إضرار خاص  التصرف  هذا  عن  يلزم  أن 
للضرر، ولا يلحق صاحب التصرف بمنعه من حقه ضرر، ولكن حصول المفسدة 

على أصله من الإذن، لأن المصلحة إذا كانت غالبة؛ فلا أمر نادر. فهذا باق  
ة عن المفسدة جملة؛ اعتبار بالندور في انخرامها، إذ لا توجد في العادة مصلحة عريّ 

 . إلا أن الشارع إنما اعتبر في مجاري الشرع غلبة المصلحة، ولم يعتبر ندور المفسدة
أن يلزم عن هذا التصرف إضرار خاص بالغير، دون قصد للضرر،   القسم السابع:

و لا يلحق صاحب التصرف بمنعه من حقه ضرر، ولكن حصول المفسدة أمر 
المفاسد،   درء  لجانب  تغليبًا  المنع؛  هو  والأرجح  الخلاف،  تمل  يحح فهنا  غالب، 

 ودخوله أيضًا في باب سد الذرائع. 
أن يلزم عن هذا التصرف إضرار خاص بالغير، دون قصد للضرر،    القسم الثامن:

و لا يلحق صاحب التصرف بمنعه من حقه ضرر، ولكن حصول المفسدة كثير  
موضع نظر والتباس، والأصل فيه الحمل على الأصل    ذافهلا غالب ولا نادر.  

الإذن  إلا  ؛  من صحة  هنا  ليس  إذ  منتفيان؛  المفسدة  بوقوع  والظن  العلم  ولأن 
 .ترجح أحد الجانبين على الآخر  ةاحتمال مجرد بين الوقوع وعدمه ولا قرين

 نرجع إلى مسألتنا وبيان الحكم فيها فنقول وبالله التوفيق:
 :ثلاث حالات لا يخلو منإن وضع كاميرة المراقبة الخارجية 

( ) كتاب الصلح ، باب لا ضرر ولا ضرار (، من طريق عبد  11502في "سننه الكبير"برقم: )
العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري.  قال  

 الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه". 
(. 311/ 5( نيل الأوطار )19)  
وما بعدها(.   53/ 3( ينظر: الموافقات )20)  
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الأولى: وضع   الحالة  يكون  بحيث  الجار  منها  يتضرر  لا  وجه  على  يضعها  أن 
 الكاميرة باتجاه واحد نحو مدخل بيته فلا تقع على مدخل الجار أو جزء من بيته. 

فهذا باق على الأصل من الجواز وعدم المنع؛ لأن لواضعها مصلحة معتبرة في 
ذلك لحفظ بيته وممتلكاته من السرقة، ولا يوجد ضرر على الجار في ذلك، وهذا 

 مما يدخل في القسم الأول الذي ذكرته آنفًا في تقسيم الإمام الشاطبي رحمه الله.
أن يضعها على وجه قد يتضرر منها الجار، كأن يضعها في مدخل   الحالة الثانية:

بيته، فتأخذ المدخل والأماكن المحيطة به كمدخل بيت جاره والشارع ونحوه، فهذا 
الكاميرة مدخل الجار؛ لأن ذلك لا  الضرر فيه ليس قطعيًا، فحتى وإن شملت 

ة محتشمة، وعلى كل  يظهر عورات النساء فالمرأة المسلمة إنما تخرج من بيتها محجب
حال فينبغي أخذ الإذن من الجار في ذلك؛ لأن مدخل بيته هو تبع لبيته، وقد 

 يحظهر بعض الجيران تضجره من ذلك.
الثالثة: يكون وضع   الحالة  قطعًا، كأن  الجار  منه  يتضرر  على وجه  يضعها  أن 

 الكاميرا مرتفعًا أو متجهة نحو بيت الجار بحيث يظهر بيت الجار في كاميرة المراقبة. 
وهذه المسألة يمكن تخريجها على مسألة الإشراف على الجار التي يذكرها الفقهاء  

بفتح نافذة تجاه جاره  -وقد اختلفوا في منع الجار من الإشراف على بيت جاره  
 - على قولين: -ونحو ذلك 

جواز اتخاذ ما يشرف على الجار بفتح نافذة ونحو ذلك، وأما النظر    القول الأول:
 . (23) ، والظاهرية(22) ، والشافعية (21) منها إلى الجار فمحرم. وهو مذهب الحنفية

ولم يأت قط قرآن، ولا سنة، ولا رواية سقيمة، ولا قول قال ابن حزم رحمه الله: "
 (24) ". صاحب يمنع المرء من أن يفتح في حقه وفي حائطه ما شاء

وحكم المشرفة الجواز إذا أمن  وقال ابن حجر عن الغرفة المشرفة على الجيران: "
من الإشراف على عورات المنازل فإن لم يؤمن لم يجبر على سده بل يؤمر بعدم 

 ( 25) ".الإشراف
بأن هذا تصرف في خالص ملكه، وتصرف   وعللوا أصحاب هذا القول لذلك

 (26)  .وإن كان يؤدي إلى إلحاق الضرر بالغيرالإنسان في ملكه غير ممنوع، 
بالتسليم بذلك ولكن بشرط ألا يضر بجاره وفتح نافذة أو باب    ويمكن أن يناقش

 تجاه الجار فيه ضرر عليه فيمنع منه. 
النظر النبي    فلحديث أبي هريرة    وأما تحريم  اطلع   أن  امرأً  قال: "لو أن 

 ( 27) عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح".
دل الحديث على تحريم الاطلاع على الغير بغير  قال الأمير الصنعاني رحمه الله: "

ا للنظر إلى محل غيره مما لا يجوز الدخول إليه إلا إذنه وعلى أن من اطلع قاصدً 
بإذن مالكه، فإنه يجوز للمطلع عليه دفعه بما ذكر، وإن فقأ عينه، فإنه لا ضمان 

 ( 28) ."عليه
 

. (15/21( ينظر: المبسوط للسرخسي )21)  
(.4/404(، نهاية المحتاج للرملي )805/ 2( ينظر: عجالة المحتاج لابن الملقن )22)  
(. 85/ 7( ينظر: المحلى بالآثار )23)  
(. 85/ 7( المرجع السابق )24)  
(. 116/ 5( فتح الباري )25)  
(، 15/21( ينظر: المبسوط للسرخسي )26)  
( ) كتاب الديات، باب من اطلع في بيت  6902( أخرجه البخاري في "صحيحه"برقم: )27)

( ) كتاب الآداب، باب تحريم  2158قوم ففقئوا عينه فلا دية له(، ومسلم في "صحيحه"برقم: )
 النظر في بيت غيره (، من طريق ذكوان السمان، والأعرج عن أبي هريرة.. 

(. 380/ 2( سبل السلام )28)  

ليس للجار اتخاذ ما يؤدي إلى الإشراف على الجار وكشف داره.    القول الثاني:
. وذكر المالكية قيدًا للمنع وهو ما إذا كانت (30) ، والحنابلة(29) وهو قول المالكية 

ضرر، وأما ما لا فيه  ما  ذلك  من  يمنع  قريبة يمكن الاطلاع منها، قال مالك: " 
 ( 31) .ينال منه النظر إليه، فلا يمنع

: ))لا ضرر ولا ضرار((. والإشراف فيه    واستدلوا على ذلك بحديث النبي  
 ضرر على الجار,

وبأن الإشراف على الجار ينتج عنه كشف داره، والاطلاع على حرماته، والنبي 
 .نهى عن ذلك في حديث أبي هريرة آنف الذكر 

ويمكن أن يناقش بأن المحرم هو الاطلاع والنظر إلى الجار وحريمه، أما فتح نافذة 
 للهواء ودخول الضوء فلا يمنع منه. 

 الترجيح 
الراجح والله أعلم هو القول الثاني بالقيد المذكور؛ لأنها إن كانت قريبة فإنه لا 
بعيدة  الزمن، وإن كانت  الجار خاصة في هذا  النظر لحرمات  يؤمن من خلالها 
يؤمن من خلالها النظر للجار فالأصل هو الجواز؛ لأن في ذلك مصلحة كجلب  

 الهواء والضوء.
القول بالمنع هو المتوجه إلا وإذا أردنا تنزيل الحكم في مسألة كاميرة المراقبة فإن  

بإذن الجار؛ لأن تحقق كشف دار الجار ظاهر من خلالها، وهي تقوم مقام النظر، 
  وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر للجار كما في حديث أبي هريرة 

 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ))لو أن امرأً اطلع عليك بغير إذن فحذفته
 .(32) بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح((

 . ستعمال شبكة الانترنت الخاصة بالجار بغير إذنها :ثانيالمبحث ال
شبكة الانترنت من الوسائل العظيمة في هذا العصر والتي ساهمت بشكل كبير في  
سهولة الوصول إلى المعلومات بطريق مباشر عبر المواقع الاليكترونية وغير مباشر 

الكتب العلمية، وهذه من نعم الله علينا يجب على كل مسلم الاستفادة عبر نشر  
 منها فيما يرضي الله، وعدم نشر ما يضر بالفرد والمجتمع .

الحكومية وقد   والمكاتب  الجامعات،  عبر  يتم  سابقاً  بالإنترنت  الاتصال  كان 
الكافية الموارد  التي كانت تملك  العسكرية،  من    والمؤسسات  الأول  الجيل  لشراء 

ولكن مع التطور في البرامج التي تسهل نقل المعلومات ،  الحواسيب عالية التكلفة
والبيانات عبر الخطوط الهاتفية، أو الأقمار الصناعية، أو الكهرباء ومع النمو في  

   (33) امتلاك الحاسبات الشخصية، أصبح الاتصال بالإنترنت يسيراً للأفراد.
وهذه الخدمة التي تقدم للأفراد عبر الشركات المزودة لها تكون بمقابل مالي، ولذا  
يلجأ البعض إلى تشفير الشبكة المزودة للخدمة لكيلا تكون متاحة للناس فيزيد 
المالي، أو تضعف الخدمة بسبب كثرة المستخدمين لها، وبعضهم يجعلها   المقابل 

(، مواهب الجليل  660(، ديوان الأحكام الكبرى )ص135( ينظر: الرسالة للقيرواني )ص29)
(5 /160.)  
(. 261/ 5(، الإنصاف للمرداوي )388/ 4( ينظر: المغني لابن قدامة )30)  
(، الجامع لمسائل المدونة للصقلي  398/ 4( التهذيب في اختصار المدونة لابن البراذعي )31)
(. 160/ 5(، مواهب الجليل )260/ 18)  
( ) كتاب الديات، باب من اطلع في بيت  6902( أخرجه البخاري في "صحيحه"برقم: )32)

( ) كتاب الآداب، باب تحريم  2158ففقئوا عينه فلا دية له(، ومسلم في "صحيحه"برقم: )قوم 
 النظر في بيت غيره( ، من طريق ذكوان السمان، والأعرج عن أبي هريرة. 

( أحكام تقنية المعلومات الحاسب الآلي وشبكة المعلومات )الإنترنت( عبد الرحمن بن عبد  33)
(. 1/114الله السند )  
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مفتوحة لسبب يقصده أو جاهلًا التشفير، وفي هذا المبحث سيتم دراسة استخدام 
 شبكة الانترنت الخاصة بالجار فيما إذا كانت مشفرة أو غير مشفرة. 

 بغير إذنه.   الخاصة بالجار  االمشفرة  الانترنت  حكم استخدام شبكة:  المطلب الأول
دلت   الشرعية   فالنصوص  والممتلكات  الحقوق  حفظ  دين  هو  الإسلام  دين 

الأمة كما نص على  بمجموعها على حفظ الضروريات الخمس التي اتفقت عليها  
على أن    -بل سائر الملل-اتفقت الأمة  ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله بقوله: "

على   للمحافظة  والنفس،  -الخمس  الضروريات  الشريعة وضعت  الدين،  وهي: 
 ( 34) "وعلمها عند الأمة كالضروري -والنسل، والمال، والعقل

تعالى:   قول الله  ذلك  على  الدالة  النصوص  لاَ ومن  ءَامَنُواْ  َّذِّينَ  ٱل هَا  يُّ
َ
أ سمحيََٰٓ

سجى بَطِّٰلِّ
ِّٱلۡ مۡوَلٰكَُم بيَۡنَكُم ب

َ
كُلُوٓاْ أ

ۡ
ِّسَاء تأَ  ، جمحتحجسحج :  سجحالن 
يومكم  :))النبي    ولقو  بينكم حرام كحرمة  وأعراضكم  وأموالكم  دماءكم  فإن 

  (35) ((.هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا ، ليبلغ الشاهد الغائب
  ،اسمعوا مني تعيشوا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا: ))   قولهو 

 ( 36) ((.إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه 
فهذه النصوص تدل على حرمة الاعتداء على كل ما يملكه الانسان أو يشتريه 

إلا إذا علم أنه تطيب ، إلا بإذنه ما يملكه الغير لا يجوز لأحد أن يستعملبماله، و 
 . نفسه بذلك

وإن اشتراك الأشخاص في خدمة الانترنت إنما يكون بمقابل مالي حتى يتاح لهم 
التي لا يجوز   الحقوق  الخاصة بالجار هي من  الانترنت  منها، فشبكة  الاستفادة 
الاعتداء عليها أو انتهاكها لا سيما إذا كانت مشفرة مثلها مثل بقية الأملاك التي  

 لا يجوز الاعتداء عليها. 
 وقد نص الفقهاء رحمهم الله على عدم جواز الاعتداء على ملك الغير بغير إذنه:

فمن مر لرجل بزرع أو تمر أو ماشية أو غير ذلك  قال الإمام الشافعي رحمه الله: "
ولا  كتاب فيه يأت لم مما من ماله، لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذنه، لأن هذا 

 ( 37)".بإباحته، فهو ممنوع بمالكه إلا بإذنه، والله أعلمثابتة  سنة 
الغصب في لسان العرب ينطلق على أخذ كل ملك بغير وقال القاضي عياض:" 

من   مالكه  أو  رضى  أو شخص،  سراً،  التعدي، كان  وكذلك  منافع،  أو  مال، 
عرف   في  استعمل  أنه  غير  قهراً،  أو  خيانة،  أو  سرقة،  أو  اختلاساً،  أو  جهراً، 
ما يجب على وجه  أربابها. وغير  بغير رضى  الممتلكات  أعيان  أخذ   الفقهاء في 

القهر، والغلبة من ذي سلطان، وقوة، واستعمل التعدي عرفاً في التعدي  على 
 (38) ". بعضها أو منافعها

 
( 31/ 1( الموافقات )34)  

( ) كتاب العلم، باب قول النبي  67( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: )35)  رب   
( ) كتاب القسامة والمحاربين  1679مبلغ أوعى من سامع (، ومسلم في "صحيحه" برقم:)

والقصاص والديات، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال(. من طريق ابن سيرين عن  
 عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة الثقفي.

( )مسند البصريين رضي الله عنهم، حديث  21026( أخرجه أحمد في "مسنده"برقم: )36)
عم أبي حرة الرقاشي عن عمه رضي الله عنه(، والدارمي في "مسنده" )كتاب البيوع، باب في  

( ) كتاب الغصب،  11660)الربا الذي كان في الجاهلية (، والبيهقي في "سننه الكبير" برقم: 
باب من غصب لوحا فأدخله في سفينة أو بنى عليه جداراً(، والدارقطني في "سننه" برقم:  

( ) كتاب البيوع (، من طريق أبي حرة الرقاشي عن حنيفة عم أبي حرة الرقاشي.  2886)
(.279/ 5والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل )  

وأجمع الناس أن الله عز وجل حرم أخذ مال المسلم وقال ابن فارس رحمه الله: "
 ا بأخذه، فإنه الواحد ذلك من حرز مستخفيً والمرء المعاهد بغير حق، وإن أخذ  

، وإن ا، وإن أخذه مكابرة من صاحبه في صحراء، فإنه يسمى محارباً يسمى سارقً 
ا، وإن أخذه من شيء كان ، فإنه يسمى مختلسً أخذه على تلك السبيل استلاباً 

خوذ منه بغلبة ملك، أو فضل أا للما، وإن أخذه قسرً ا عليه، فإنه يسمى خائنً مؤتمنً 
غاصبً  يسمى  فإنه  الرد  قوة،  وجوب  وفي  مشتركون،  الظلم  اسم  في  وكلهم  ا، 

 ( 39) .سواء"
إذا تقرر ذلك فإن شبكة الانترنت الخاصة بالجار هي ملك من أملاكه الخاصة 
التي لا يجوز الاعتداء عليها إلا بإذنه، وفي حالة كونها مشفرة فإن هذا أقرب ما  
يكون إلى السرقة؛ لأن التشفير يعتبر حرزاً، وانتهاك هذا الحرز مستخفيًا من غير  

 علم صاحبه لا يجوز شرعًا. 
وقد نص الفقهاء المعاصرون على عدم جواز استخدام شبكة الانترنت المشفرة إلا 

 (40)  بإذن صاحبها وأن هذا يعد اعتداء على مال الغير المنهي عنه شرعًا.
 حق.مسألة: منفعة شبكة الانترنت هل هي مال متقوّم أم 

 هذه المسألة مما اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله وهي هل المنافع أموال أم حقوق.
مة كالأعيان؛ لأن غرض الأموال  متقو   وذهب جمهور الفقهاء إلى أن المنافع أموال

 (41) .وعلى ذلك أعراف الناس ومعاملاتهم ، هو منفعتها
أموالاً متقومة بنفسها؛ لأن صفة المالية للشيء    ليست  المنافع  إلى أن   ذهب الحنفيةو 

والمنافع أعراض    المال ما يقبل الإحراز والادخار لوقت الحاجة،و ل  إنما تثبت بالتموّ 
لا يتصور و لا يبقى لها وجود، فلا يمكن إحرازها.    تكسب في زمن ثَ متجددة،  
لورود النص  ؛  وإنما تصير مالاً متقوماً بالعقد عليها كالإجارة والوصية  ،لفيها التموّ 

  (42) .وجريان العرف به
بوصف  فيه  يتصرف  ما  الملك  لأن  ملك؛  فهي  مالاً  المنفعة  تعتبر  لم  وإذا 

 . الاختصاص
الخلاف  و  هذا  الشبكاتعلى  هذه  خلال  من  المقد مة  الخدمة  قول   فإن  على 

قول الحنفية فإن الخدمة المقد مة من خلال   علىتكون من قبيل الأموال، و   الجمهور
 الشبكات تكون من قبيل الملِك والحق. 

ن المال والحق والملك مما لا يجوز الاعتداء عليه شرعًا، ولذلك وعلى كل حال فإ
عقوبات   وأوجب  بالباطل،  الناس  أموال  وأكل  والغصب  السرقة  تعالى  حر م الله 

 (43) دينية ودنيوية لمن يعتدي على أموال الآخرين وحقوقهم.
التصرف الشرعي لم لجار بغير با  الانترنت الخاصة  م شبكةا ن استخدمسألة: 

 إذنه 

(. 269/ 2( الأم )37)  
(. 1772/ 3( التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة )38)  
(145( حلية الفقهاء )ص39)  
دار الإفتاء   ،3191 ( وممن نص على ذلك: دار الإفتاء الأردنية، ينظر: فتوى رقم 40)

   ، المصرية
. 13712ينظر: فتوى رقم   

المدينة لابن شاس  (، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم  5/12( ينظر: روضة الطالبين )41)
(.20/ 5(، المبدع في شرح المقنع لابن مفلح ) 866/ 3)  
(، كشف الأسرار عن  234/ 5(، تبيين الحقائق )79، 78/ 11( ينظر: المبسوط )42)

(. 172/ 1أصول البزدوي )  
.13712( ينظر: فتوى دار الإفتاء المصرية، برقم 43)  
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من استخدم شبكة جاره بغير إذنه فإن كان يعلم من هو الجار صاحب شبكة  
لاستعمال ويعطيها  يقدر تكلفة اف  نه فإن عفى عنه وإلا فعليه أن يتحلل م  الانترنت

 . في التقدير لتبرأ ذمته  إياه ويحتاط
في الاستفتاء عمن استخدم -ومما جاء في فتوى لجنة الإفتاء بدار الفتوى الأردنية  

يلي:    - شبكة الانترنت من غير إذن صاحبها يلزم  ما  "أما ما سبق تحميله فلا 
حذفه؛ فحذفه لا يعيد الحق لصاحبه، وإنما يلزم تعويض صاحب الاشتراك إن  

 ( 44) ."أمكن ذلك، أو طلب المسامحة منه، وفي هذا براءة للذمة 
الخاصة   الغير المشفرة )المفتوحة(  الانترنت  حكم استخدام شبكة  المطلب الثاني

 بغير إذنه.  بالجار
قبل بيان حكم هذه المسألة فإنه يجدر الإشارة إلى أن الفقهاء المعاصرون اتفقوا 
على جواز استخدام شبكة الانترنت المفتوحة إذا كان ثمة إذن ضمني باستخدامها  

العامة فهذه   والأماكن  شبكات الإنترنت التي تزود بها الدولة بعض الحدائقمثل  
 ضمني أو العرفي. لا مانع من الانتفاع بها لوجود الإذن ال

في المطلب السابق تكلمنا عن استخدام شبكة الانترنت الخاصة بالجار إذا كانت  
مشفرة، وأما إذا كانت غير مشفرة فإن الفقهاء المعاصرون اختلفوا في استخدامها  

 بغير إذن صاحبها على قولين:
عدم جواز استخدامها بغير إذن صاحبها، وهو ما ذهب إليه أكثر   القول الأول:

 ( 45) الفقهاء المعاصرون.
 واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

عموم الأدلة الناهية عن التعدي على أموال الآخرين المذكورة في المطلب السايق 
مۡوَلٰكَُم بيَۡنَكُم قوله تعالى:  منها:  

َ
أ كُلُوٓاْ 

ۡ
لاَ تأَ َّذِّينَ ءَامَنُواْ  هَا ٱل يُّ

َ
أ سمحيََٰٓ

سجى  بَطِّٰلِّ
ِّٱلۡ ِّسَاء  ب فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم  :))النبي    ولق، و جمحتحجسحج  :   سجحالن 

بينكم حرام كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا ، ليبلغ الشاهد 
اسمعوا مني تعيشوا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا  : ))   قولهو ((.  الغائب
 ((. إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه ،تظلموا

تعدِّيًا وأكلًا لأموال   ه يعدبغير إذنى شبكة الانترنت الخاصة بالجار  والدخول عل
 .الناس بالباطل

بين   المشروعة  الانتفاع  أوجه  من  وهو  تعديًا،  ليس  هذا  يناقش: بأن  أن  ويمكن 
 الجيران كالعواري ونحوها.

أن ترك شبكة الانترنت مفتوحة لا يعني جواز الانتفاع بها كما لا ينتفع بأملاك -1
الإنسان الخاصة ولو كانت متاحة للغير كمن وجد سيارة غيره مفتوحة فإن هذا 

 لا يجيز له استخدامها. 
فقد يكون أن ترك الشبكة مفتوحة لا يعتبر إذنا ضمنيًا بإتاحة استخدامها  -2

 ذلك عن غفلة أو خطأ أو نسيان، والمسلم الصادق يتورع عن كل شبهة. 
 جواز استخدام شبكة الانترنت الخاصة بالجار إذا كانت غير مشفرة   القول الثاني:

 (46) )مفتوحة(، وإلى هذا ذهب بعض الفقهاء المعاصرين. 
 

.3191( ينظر: فتوى لجنة الإفتاء بدار الإفتاء الأردنية، برقم 44)  
، دار الإفتاء المصرية فتوى   3191( ممن ذهب إلى ذلك: دار الإفتاء الأردنية، فتوى رقم 45)

https://2u.pw/IVrTm4 الشيخ صالح الفوزان انظر:  ،13712رقم    
https://2u.pw/oTNmH2 ، انظر:  المصلح وممن أفتى بذلك الشيخ أ.د.خالد( 46)   

. 3المشتركة في المباني السكنية، منال موسى ميّ. ص( ينظر: أحكام المرافق 47)  
( 920/ 2( معجم اللغة العربية المعاصرة )48)  

القول ذلك بأن ترك شبكة الانترنت مفتوحة هو تمكين   وعلل أصحاب هذا 
للآخرين من استخدامها كمن أضاء مصباحًا في بيته وامتد ضوءه إلى حوش جاره  
واستفاد منه في القراءة ونحو ذلك فإنه لا حرج على القارئ، ولو أراد الجار منعه 

 من ذلك لرفع سوره ليحجب نوره عن جاره. 
بأن هذا قياس مع الفارق؛ فإن استفادة الجار من ضوء جاره    ويمكن أن يناقش

لا يؤثر على استفادة صاحب الكشاف من ضوءه وأيضًا لا يضر استفادة الجار 
 منه. 

وأما استخدام شبكة الانترنت فإنها قد تضر بالجار في زيادة قيمة فاتورة الانترنت، 
  ة الآخرين لانترنت بسبب مزاحماوتصفح    ل سرعة دخو   أو تؤثر عليه في ضعف

 . له
 الترجيح: 

الراجح والله أعلم هو عدم جواز استخدام شبكة الجار المفتوحة إلا بإذنه؛ لأن  
هذا  وأن  سيما  لا  له،  وملكًا  بصاحبها  خاص  هو  الخدمة  هذه  من  الانتفاع 
الاستخدام مما يؤثر عادة على استفادة صاحبها من هذه الخدمة على أكمل وجه،  

تصفح الانترنت، وكذا حيث يتسبب كثرة المستخدمين إلى ضعف ظاهر في سرعة  
في بطء تحميل الملفات، ويزيد التأثير أكثر إذا كان هذا الاستهلاك مما يزيد في 
للضرورة؛ لأن   يسيراً  الاستخدام  إذا كان  فيما  يقال بالجواز  وقد  الفاتورة،  قيمة 

 اليسير لا يضر الجار عادة والله أعلم.
 .في عداد كهرباء واحد مع الجار الاشتراك :المبحث الثالث

تعتبر الكهرباء من المرافق العامة والتي تعد ذات أهمية كبيرة في زماننا المعاصر والتي 
ينتفع بها جميع الناس مثلها مثل المرافق الأخرى كأجهزة النقل والشرب ونحو ذلك،  

  (47) وهذه المرافق يطلق عليها مرافق المدينة. 
كل نشاط يدار لمصلحة ":  بأنها  المرافق العامةوعرف مجمع اللغة العربية المعاصرة  

النقل العام كمرافق  القانون  الماء   -الجمهور ووفق أساليب  الدار: مصاب  مرافق 
 ( 48) ".ونحوها، وتعرف بالمنافع مثل المطبخ ودورة المياه 

وأما المرافق المشتركة في وقتنا المعاصر فقد عرفت بعدة تعريفات لعل أحسنها هو 
ملكًا   مملوكة  العقار وغير  تتبع  التي  المشتركة  والمنافع  "الأجزاء  بأنها:  لها  تعريفهم 

 ( 49) خاصًا لصاحب العقار، والتي يشترك في الانتفاع بها عدد من الملاك".
عرفوها  وقد  الارتفاق  بحقوق  المشتركة  المرافق  عن  يعبرون  الله  رحمهم  والفقهاء 

العامر، كحريم البئر،  مصلحة  ما تعلقت به  بتعريفات متقاربة منها: أن المرافق هي "
الماء« الطريق، ومسيل  به وهو مختص بالتوابع  يرتفق  ما  "  وقيل هي:  (50) .وفناء 

   (51) ".كمسيل الماء
فالفقهاء رحمهم الله يطلقون المرافق على المنافع المشتركة والأماكن التي ينتفع بها  

  (52) الناس كالمقاعد في الأسواق، والرحاب الواسعة والشوارع،
ويلحق بها الآن المرافق العامة التي تمنحها الدولة حقًا مشتركًا لمواطنيها كالحدائق،  

 وساحات الجلوس وأماكن ممارسة الرياضة ونحوها.

. 7( أحكام المرافق المشتركة في المباني السكنية، منال موسى ميّ. ص49)  
( 243/ 2( الكافي في فقه الإمام أحمد )50)  
الدقائق ومنحة الخالق وتكملة  (، البحر الرائق شرح كنز 286/ 6( العناية شرح الهداية )51)

(. 320/ 5الطوري  )  
( 243/ 2الكافي في فقه الإمام أحمد )ينظر: ( 52)  
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ومنفعة الكهرباء من المنافع المشتركة التي تقدمها الدول لمواطنيها في الوقت الحاضر 
مواطن رغب في هذا الحق، غير أن التكاليف التي تتحملها والتي تعتبر حقًا لكل  

الدول والشركات لإيصال هذه المنفعة للجميع والعمل على صيانته واستمراريتها  
الخدمة   لهذه  رسوم  ففرضت  ذلك،  على  يقومون  وعمالًا  ومالًا  جهدًا  يتطلب 

 واستهلاكها بحسب مستهلكيها. 
وهذا الاستهلاك قد يكون عن طريق عداد خاص لوحدة سكنية وهو الأصل، 
وقد يكون مشتركًا بين أكثر من وحدة في نفس العداد الموصل لمنفعة الكهرباء 
في  منهم  بإهمال  إما  المؤجرة  السكنية  الوحدات  ملاك  بعض  لذلك  يلجأ  كما 

شركة التي تقدم هذه  المطالبة بعداد لكل وحدة سكنية، أو بمماطلة من الجهة أو ال
 الخدمة والمنفعة. 

 .التكييف الفقهي لخدمة الكهرباءالمطلب الأول: 
اختلفت اتجاهات الفقهاء المعاصرين في تكييف العقد المبرم بين شركة الكهرباء 

 والعميل 
 الاتجاه الأول: عقد بيع خدمات 

  لى قتضاه البائع إبم"العقد الذي ينقل  وقد عرف أصحاب هذا الاتجاه العقد بأنه:  
، ومنها بيع الطاقة الأخيرت تصرف  تح جرد أن وضعت  بمي خدمة تستهلك  تر شالم

خ خدمة    لالمن  بيع  الكهربائي،  عالمالتيار  بيع    برشاهدة  الفضائية،  القنوات 
  (53) ".لاسلكيةلواتف السلكية واالهت عن طريق شبكات لاتصاخدمات الا

عقد    ن أينح  في الأصل فيعقد البيع هو عقد فوري التنفيذ    ونوقش هذا بأن:
أن من أهم التزامات البائع   المستمرة، في حينهو من العقود    الكهرباءخدمات  

، ويترتب عليه نقل الملكية، ولا وجود لهذا بيعالمعقد البيع هو التزامه بتسليم    في
 ( 54) في عقد الكهرباء.

 الاتجاه الثاني: عقد إيجار خدمات
الموفرة للخدمة عقد على منفعة وليس العقد الذي يكون بين الشخص والجهة  

على عين فالشخص لا يملك أصل الكهرباء بل يملك المنفعة المترتبة على حصوله  
 على هذه الطاقة من إضاءة وغيرها، فالكهرباء طاقة متجددة وبالتالي فهي منفعة. 

، ويتفق معه بصفته عقد يلتزم  الإجارة  يتطابق مع مفهوم عقد  الأمرهذا  و    (55)
جر  أمدة معلومة لقاء    يننتفاع بشيء معلاستأجر من المكن ايمؤجر من أن  المبه  

  (56) معلوم. 
والفاتورة المتحصلة من هذه الخدمة هي قيمة إجارة منافع وهي منفعة غير حسية، 

 (57)  وهي الإضاءة أو غيرها من المنافع التي يحدثها التيار الكهربائي .

 
( المفهوم القانوني لعقد خدمات الهاتف المحمول، أسيل باقر، كاظم فخري، مجلة المحقق  53)

.325، ص2الحلي للعلوم القانونية والسياسية، جامعة بابل، عدد   
. 226( الموجز في العقود المسماة )البيع، الإيجار، المقاولة( سعد مبارك وآخرون، ص54)  
، النظام القانوني لعقد الهاتف النقال في  75و27( الأحكام الفقهية المتعلقة بالكهرباء ص55)

، جامعة الوادي،  3، مجلة العلوم القانونية، العدد 118القانون الأردني، علي قطيشات، ص
 الجزائر. 

، مجلــة الحقيقة للعلوم  131( أحكام عقد خدمات الهاتف النقال، حزام فتيحة، ص56)
. 2، عدد20الاجتماعية والإنسانية، مجلد   

28( كتاب الأحكام الفقهية المتعلقة بالكهرباء ص 57)  

لأنه يتقبل تقديم الخدمة لأكثر من واحد في  ؛  (58) ومقدم الخدمة هنا أجير مشترك
ضامن لما جنت    وهووقت واحد، ويعملح لهم، فيشتركون في منفعته واستحقاقها،  

 (60)كما نص على ذلك الفقهاء رحمهم الله.   (59) يداه.
وإن كان هناك تقارب بين هذا العقد وعقد الإجارة إلا أن هذا العقد    ونوقش بأنه

تقبل  ولا  الخدمة  مقدم  من  مسبقة  لشروط  مذعن  فالمشترك  إذعان  عقد  هو 
 (61)  مناقشتها في حين أن عقد الإجارة يتم بالتراضي والاتفاق بين الطرفين.

 الاتجاه الثالث: عقد توريد خدمات 
يتجه بعض المعاصرين إلى تكييف العقد مع شركة الكهرباء إلى أنه عقد توريد  

 يءد شيور بت  تعاقدينلمزم به أحد اتعقد يل  هو  عقد التوريدخدمات وذلك  أن  
  (62) ، على دفعات متتابعة. مدة من الزمن للطرف الآخر معين

فمزود الخدمة في الكهرباء يتعهد بإيصالها إلى العميل بشكل مستمر مقابل مال 
 (63)  يدفعه العميل.

 الترجيح: 
لعل الراجح والله أعلم هو أن العقد مع شركة الكهرباء هو عقد توريد خدمات  
وذلك لطبيعة هذا العقد الموافقة لعقد التوريد وإن كان العقد مع شركة الكهرباء 

إن هذا   إذ  أو خدمة ضرورية  يتسم بالإذعان؛  بسلعة  متعلق    تكرهاتح  -العقد 
دون    سابقًا من قبلها  موضوعةً   ثابتة  عرضها على المتعاقد الآخر بشروطتو    الشركة

 (64) . أن يكون لهذا المتعاقد الآخر حق مناقشة هذه الشروط أو تعديلها
من خلال ما مضى يتضح لنا أن اشتراك اثنين أو أكثر في عداد كهرباء أو عداد  
ماء واحد هو من قبيل الاشتراك في عقد توريد خدمات، فيشترك اثنان أو أكثر 

 مقابل مال يدفع من المشتركين مقابل ذلك.في عقد توريد 
 المطلب الثاني: توزيع المقابل المالي بين المشتركين

الإشكال الذي قد يورده البعض في العقد بين مزود الخدمة والعميل هو أولًا جهالة  
المقابل المالي مسبقًا في هذه الخدمة وفي حقيقة الأمر هذا ليس بإشكال؛ لأنه وإن  
التي ستحظهر قدر   الفاتورة  العلم وذلك في  أنه يؤول إلى  المقابل مجهولًا إلا  كان 

 ة في وقت معين. استهلاك العميل من هذه الخدم
وفي حقيقة الأمر ليس ثََّ جهالة في الثمن؛ وذلك لأن مقدار توريد الخدمة محددة 
من قِبل مزود الخدمة وإنما الاختلاف الذي قد يحصل في الفاتورة من شهر لآخر  

 إنما هو بقدر استهلاك العميل فقد يستهلك أقل وقد يستهلك أكثر 
لــ   الاستهلاك  قيمة  بأن  الخدمة  مزود  تحديد  ذلك:  من    100مثال  كيلوبايت 

ريال سعودي. وهذا في الحقيقة هو علم بالثمن ولا توجد جهالة   1الكهرباء هو  
  10ريالات ثَ إنك قد تشتري    5كما يقول لك كل شيء في هذا المحل قيمته  

 دد القطع قطعة وتختلف قيمة الفاتورة باختلاف ع 20قطع وقد تشتري 

هو "الصانع الذي لا يختص المستأجر بنفعه فيضمن ما جنت يده"  المشترك ( الأجير 58)
( 6/120الشرح الكبير، للمقدسي )  

(. 1/115( أحكام تقنية المعلومات الحاسب الآلي وشبكة المعلومات )الإنترنت( )59)  
(. 104/ 8(، المغني لابن قدامة )161/ 15( ينظر: المبسوط للسرخسي )60)  
(.  132( أحكام عقد خدمات الهاتف النقال، لحزام فتيحة، )ص61)  
(. 121النظرية العامة للقرارات الإدارية، سليمان الطماوي، )ص( 62)  
(. 134( أحكام عقد خدمات الهاتف النقال، حزام فتيحة، )ص63)  
(. 91( الأحكام الفقهية المتعلقة بالكهرباء )ص64)  
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 وأما توزيع المقابل المالي بين المشتركين يتبين من خلال صورتين:
 معرفة قدر الاستهلاك من كل واحد من المشتركينالصورة الأولى: 

في حال معرفة استهلاك كل واحد من المشتركين فليس هناك إشكال شرعي في 
هذا الاشتراك وذلك لكون المقابل المالي لكل مشترك سيكون معلومًا في مقابل 
استهلاك الكهرباء الذي يخصه، ولا يوجد مانع شرعي من اشتراك أكثر من طرف  

 في عداد واحد ما دام معلومًا لكل طرف قدر استهلاكه. 
 جهالة قدر الاستهلاك من كل واحد من المشتركين:الصورة الثانية: 

الجهالة لها أثر في صحة العقود؛ وذلك لما قد يحصل من خلاف بين المتعاقدين 
ولذا اشترط الفقهاء العلم في عقود المعاوضات ولكن الفقهاء رحمهم الله يفرقون  
بين الجهالة اليسيرة والجهالة الكثيرة المؤثرة وذلك لما تفضي إليه الجهالة الكثيرة من 

 ( 65) النزاع بين المتعاقدين عادة.
 تان والجهالة في قدر استهلاك الكهرباء له حال

 عدم الاستهلاك للطاقة الكهربائية أو الاستهلاك اليسير لهاالحالة الأولى: 
عدم   بسبب  يسيرة  قيمتها  الكهربائية  الطاقة  استهلاك  فاتورة  حال كانت  في 

جهالة  الاستهلاك للكهرباء أو استهلاكها بشيء يسير فإن هذا مما يغتفر فيه؛ لأن  
 الاستهلاك فيه يسيرة من المتشاركين ولا تفضي إلى النزاع. 

ومما قرره الفقهاء رحمهم الله في ضابط الجهالة غير المؤثرة قول الإمام الرافعي رحمه  
رة شرعا؛ً لأنها لا تفضي إلى نزاع، ولا توقع في ضرر لا  فتغ اليسيرة مالجهالة الله: "

 ( 66) ".مخرج منه
وقد حكى الإمام النووي رحمه الله الإجماع في صور اغتفرت فيها الجهالة اليسيرة 

الشرب وأجمعوا على جواز دخول الحمام بأجرة وعلى جواز  فقد قال رحمه الله: "
السقاء بعوض مع اختلاف أحوال الناس في استعمال الماء أو مكثهم في  ماء  من 

 (67) م". الحما 
إذا جرى العرف فيها كما لا تضر إذا  تضر  لا  الجهالة  وقال ابن نجيم رحمه الله: "

 ( 68) ".كانت يسيرة
 الاستهلاك المعتاد أو الكثير للطاقة الكهربائيةالحالة الثانية: 

عندما يكون الاستهلاك معتادًا بمعنى أن تستهلك الطاقة الكهربائية بطبيعة حال 
المستهلك خاصة إذا كان عنده زوجة وأولاد، وقد تختلف باختلاف عدد أفراد  
الأسرة وطريقة استهلاكهم وحسب الأدوات الكهربائية التي تستخدم في البيت،  

تركين مما قد يسبب الخلاف بينهم  وهذا مما يرفع قيمة الفاتورة المسجلة على المش
في دفع قيمة الاستهلاك خاصة إذا كان عدد أفراد الأسرة قليل بالنسبة للأسرة  

 الأخرى أو اختلفت مساحة المسكن من شقة لأخرى أو دار إلى دار.  
والحكم في هذه الحالة يختلف باختلاف حال التراضي والاتفاق بين المشتركين من 

 عدمه 
 التراضي بين الطرفين والاتفاق على توزيع الفاتورة الحال الأول: 

 
( ينظر: الجهالة في العقود وطريقة رفعها، لمحمد اليحي، مجلة الدراسات الإسلامية  65)

(. 459، )ص72والبحوث الأكاديمية، عدد   
(.168/ 4( العزيز شرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي ، )66)  
(.258/ 9( المجموع شرح المهذب. )67)  
(. 295/ 5( البحر الرائق شرح كنز الدقائق )68)  
(.463/ 4( التهذيب في فقه الإمام الشافعي )69)  

التراضي أو الاتفاق عادة ما يحصل في مثل هذا الحال خاصة إذا كان المشتركان 
مستأجرين عند مؤجر واحد وحصل الاتفاق قبل الاستئجار، فالتكييف الفقهي  
لهذه الحالة هو أنها توريد خدمات وإسقاط حق وذلك أن الاتفاق على اقتسام  

قابل المالي الذي سيدفعه أحد قيمة الفاتورة من المشتركين بالنصف مثلا فيكون  الم
المشتركين هو في أصله مقابل توريد خدمة الكهرباء وما دفعه من زيادة على القيمة  
الفعلية هو تبرع والاتفاق المسبق يتضمن إسقاطاً لحقه في المطالبة، وما كان من 
نقص عن القيمة الفعلية فهو تبرع من الشريك الآخر والاتفاق المسبق هو إسقاط  

المطالبة منه، و أما الجهالة الحاصلة في قيمة استهلاك المشتركين هي جهالة لحق  
 مشتركة من الطرفين حصل التراضي أو الاتفاق المسبق على عدم اعتبارها.  

 عدم الاتفاق المسبق على توزيع الفاتورة الحال الثاني: 
في حال عدم اتفاق المشتركين على توزيع المقابل المالي للفاتورة فالأمر في ذلك  
شائك، وقد الفقهاء رحمهم الله مسألة كراء المشاع ويمكن تنزيل مسألتنا عليها ومن 

لو أكرى دابة من رجلين يتعاقبان فيه، أو أكرى فيما  -ذلك قول البغوي رحمه الله  
إن كان ذلك في طريق، فيه    : "يحنظر-من واحد على أن يركب زماناً، ويمشي زماناً 

عادة في الركوب والنزول؛ بأن كان يركب أحدهما يوماً، ثَ ينزل، ويركب الآخر،  
أو يركب أحدهما ميلًا؛ ثَ ينزل: فيحمل إطلاق العقد على العادة، ولا ينظر إلى 

بين مقدار  اختلافهما في أنهما كيف يركبان، وإن لم يكن فيه عادة: لم يصح حتى ي
 (69) ". ما يركب كل واحد منهما

فعلى مسألتنا هذه يمكن أن يرجع في ذلك إلى العرف إن كان ثََّ عرف في مثل 
؛ لأن العرف معتبر    (70)ملزمًا إذا تحققت شروطههذا الحال، ويكون هذا العرف  

من القواعد الكلية    (71) شرعًا، والفقهاء رحمهم الله جعلوا قاعدة "العادة محكمة"
 الكبرى التي تندرج تحتها فروع فقهية كثيرة.

لم يكن ثََّ عرف ولم يتفق المشتركون على توزيع الفاتورة لم يصح حتى يتفقا،  فإذا  
ويحرجع فيما سبق من الفواتير إلى القضاء أو الصلح بين المشتركين في توزيع قيمة  

 الاستهلاك بما يتناسب مع حجم المسكن، وعدد أفراد الأسرة والله أعلم.
 

 : الخاتمة 
ويسر إتمام هذا البحث، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الحمد لله الذي أعان وسدد  

 الصالحات،  وأسأل الله أن يتقبله مني وينفع به. 
 وهي كما يلي:  توصلت من خلال هذا البحث إلى جملة من النتائج

الأقرب في حد الجار هو ما ذهب إليه ابن قدامة رحمه الله من أن الجار هو:  -1
 .ويرجع في تحديد ذلك إلى العرف المقارب داره لدار جاره،

المصلحة في وضع كاميرات المراقبة مصلحة قائمة، بل أصبحت ضرورة في هذا -2
 العصر. 

المراقبة  -3 الآخرينوضع كاميرات  حرمات  انتهاك  أو  التجسس  محبغرض  رم  ، 
 . شرعًا، وقد جاء النهي عن التجسس في الكتاب والسنة

المتعاقدين بخلافه، وأن يكون  ( يشترط لإعمال العرف: ألا يوجد تصريح من الشرع أو 70)
مطردًا لا نادراً، وأن يكون سابقًا للحكم لا لاحفًا. ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي  

/  2/ 1(. موسوعة القواعد الفقهية للبورنو )81(، الأشباه والنظائر لابن نجيم )ص92)ص
(. 297(، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، )ص7/382(، )325  

(. 79(، الأشباه والنظائر لابن نجيم )ص89( ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي )ص71)  
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لمصلحة عامة أو خاصة معتبرة ليس فيها تعدي على وضع كاميرات المراقبة  -4
؛ لما فيها من جلب المصالح ودرء المفاسد من غير تعد  ، وهذا جائز شرعًا  أحد

 .على الآخرين
بحيث على وجه لا يتضرر منها الجار بحيث  وضع كاميرة المراقبة خارج المساكن  -5

 أمر باق على الأصل من الإذن والجواز.   لا تقع على مدخل الجار أو جزء من بيته
قطعًا كوضعها وضع كاميرة المراقبة خارج المساكن على وجه يتضرر منها الجار  -6

الجار   الجار؛ لأن تحقق كشف دار  إلا بإذن  منه شرعًا  الجار ممنوع  بيت  باتجاه 
 ظاهر من خلالها.

ما يملكه الانسان أو يشتريه   على حرمة الاعتداء علىالنصوص الشرعية دلت  -7
إلا إذا علم أنه تطيب  ،بماله، ولا يجوز لأحد أن يستعمل ما يملكه الغير إلا بإذنه

 نفسه بذلك. 
لا يجوز  -8 التي  الخاصة  أملاكه  من  ملك  هي  بالجار  الخاصة  الانترنت  شبكة 

إلى  يكون  ما  أقرب  فإن هذا  إلا بإذنه، وفي حالة كونها مشفرة  الاعتداء عليها 
 . السرقة؛ لأن التشفير يعتبر حرزاً

من استخدم شبكة جاره بغير إذنه فإن كان يعلم من هو الجار صاحب شبكة  -9
الانترنت فعليه أن يتحلل منه فإن عفى عنه وإلا فيقدر تكلفة الاستعمال ويعطيها  

 إياه ويحتاط في التقدير لتبرأ ذمته. 
الراجح والله أعلم هو عدم جواز استخدام شبكة الجار المفتوحة إلا بإذنه؛  -10

 . الخدمة هو خاص بصاحبها وملكًا لهلأن الانتفاع من هذه 
الراجح والله أعلم هو أن العقد مع شركة الكهرباء هو عقد توريد خدمات  -11

 وذلك لطبيعة هذا العقد الموافقة لعقد التوريد. 
المشتركين-12 من  واحد  استهلاك كل  معرفة  حال  واحد  في  عداد كهرباء   في 

المقابل لكون  وذلك  الاشتراك  هذا  في  شرعي  إشكال  هناك  لكل   فليس  المالي 
 .مشترك سيكون معلومًا في مقابل استهلاك الكهرباء الذي يخصه

رة شرعا؛ً لأنها لا تفضي إلى نزاع، ولا توقع  فتغ م  في العقود  اليسيرةالجهالة  -13
 . في ضرر لا مخرج منه

المعتاد للمشتركين في عداد واحد في حال   الجهالة في قدر استهلاك الكهرباء-14
 التراضي والاتفاق بينهم يكيف فقهيًا على أنه توريد خدمات وإسقاط حق. 

المعتاد للمشتركين في عداد واحد في حال   الجهالة في قدر استهلاك الكهرباء-15
عدم التراضي والاتفاق بينهم يمكن أن يرجع في ذلك إلى العرف إن كان ثََّ عرف،  

يصح حتى يتفقا، ويحرجع فيما سبق من الفواتير إلى القضاء  لم  ثََّ عرف  وإن لم يكن  
 . أو الصلح بين المشتركين

دراسة النوازل المستجدة التي تكثر الحاجة إليها ب  وفي ختام البحث أوصي الباحثين
المسكن  الجيران في  بين  تكون  الآخرين كالتي  مع  المعاملات  وخاصة في جانب 

 وغيرها من المعاملات. 
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 المراجع  و  المصادر  قائمة

العشرة − المسانيد  بزوائد  المهرة  الخيرة  بكر  ،  إتحاف  أبي  بن  أحمد  الدين  شهاب 
 .هـ    1420،  1، طدار الوطن ، الرياض،  هـ(840تالبوصيري الكناني الشافعي )

عبد الرحمن    أحكام تقنية المعلومات الحاسب الآلي وشبكة المعلومات )الإنترنت( −
 . هـ  1425  ،بن عبد الله السند، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

جتماعية  لا مجلــة الحقيقة للعلوم ا  ، حزام فتيحة،أحكام عقد خدمات الهاتف النقال −
 م. 2021،  2، عدد20والإنسانية، مجلد  

هـ(،  ١٤٢٠ناصر الدين الألباني )ت  إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، −
 هـ.   ١٤٠٥،  2المكتب الإسلامي، بيروت، ط

،  هـ( ٩٧٠ابن نجيم )ت  زين الدين،  الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان −
 .هـ١٤١٩،  1، طدار الكتب العلمية، بيروت،  : زكريا عميراتعناية  

 ٩١١جلال الدين السيوطي )ت  ،  الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية −
 .هـ١٤٠٣،  1، طدار الكتب العلمية،  هـ(
،  بيروت   –دار الفكر  ،  هـ(  ٢٠٤  تأبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي )،  الأم −

 .هـ    ١٤١٠تصويرها    ، معادهـ    ١٤٠٣  ،2ط
، دار  هـ(  ٩٧٠زين الدين بن نجيم المصري )ت  ،  البحر الرائق شرح كنز الدقائق −

 . 2الكتاب الإسلامي، ط
الحاجب − ابن  مختصر  شرح  المختصر  الأصفهاني ،  بيان  الرحمن  عبد  بن  محمود 

 .هـ١٤٠٦،  1، طدار المدني، السعودية،  ق: محمد مظهر بقا يق، تح هـ(٧٤٩)ت
الدقائق − شرح كنز  الحقائق  الزيلعي،  تبيين  بح عثمان  الدين  اشية،  ل بيُّ    شهاب  الشِّ

 . هـ  ١٣١٤،  1، طولاق، القاهرة، بالمطبعة الأميرية(،  هـ  ١٠٢١ت)
،  هـ(٥٤٤عياض )ت، القاضي  التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة −

 .هـ١٤٣٢  ،1طدار ابن حزم، بيروت، ،  محمد الوثيق   تحقيق:
، تحقيق:  هـ(٣٧٠محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور )ت    ،تهذيب اللغة −

 .م٢٠٠١،  1، طبيروت  ،دار إحياء التراث العربي،  محمد مرعب 
المالكي    ابن البراذعي  خلف بن أبي القاسم القيرواني،،  التهذيب في اختصار المدونة −

 .هـ١٤٢٣،  1، طدار البحوث للدراسات الإسلامية، دبي ،  هـ(٣٧٢)ت
، تحقيق:  هـ(٤٥١محمد بن عبد الله التميمي الصقلي )ت  ،  الجامع لمسائل المدونة −

 .هـ  ١٤٣٤،  1، طدار الفكر ،  جامعة أم القرى،  مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه 
ق: رمزي  يق، تح هـ(٣٢١أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )ت    ،جمهرة اللغة −

 م ١٩٨٧،  1، ط بيروت،  دار العلم للملايين،  منير بعلبكي
، محمد عبد العزيز اليحي، مجلة الدراسات الإسلامية  الجهالة في العقود وطريقة رفعها −

 . 72والبحوث الأكاديمية، أم القرى، عدد  
:  ، تحقيقهـ(٤٨٦عيسى بن سهل الغرناطي أبو الَأص بَغ )ت  ،  ديوان الأحكام الكبرى −

 هـ .   ١٤٢٨،  1ط  ،دار الحديث، القاهرة ،  يحيي مراد
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أبو محمد عبد الله بن )أبي زيد( عبد الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي )ت    ،الرسالة −
 ، بدون طبعة، بدون تاريخ. دار الفكر ،  هـ(٣٨٦

المفتين − وعمدة  الطالبين  )ت  ،  روضة  النووي  الدين  زهير  ،  هـ( ٦٧٦محيي  تحقيق: 
 .هـ١٤١٢،  3، طالمكتب الإسلامي، بيروت ،  الشاويش

محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر الأنباري  ،  الزاهر في معاني كلمات الناس −
 .هـ١٤١٢،  1، طبيروت   ،مؤسسة الرسالة،  حاتم الضامن،  هـ(٣٢٨)ت  

محمد بن إسماعيل بن صلاح، الكحلاني ثَ الصنعاني، المعروف بالأمير  ،  سبل السلام −
 . بدون طبعة وبدون تاريخ،  دار الحديث ،  هـ( 1182)المتوفى:  

  ، 1، طبيروت  ،  مؤسسة الرسالة ،  أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني،  سنن الدارقطني −
 . هـ1424

البيهقي،  السنن الكبرى − مجلس دائرة المعارف  ،  أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي 
 . هـ1352  ،1، طالهند   ،العمانية بحيدر آباد الدكن 

تحقيق:  ،  هـ(٤٤٩)ت  ،  ابن بطال   ،أبو الحسن علي بن خلف   ي،شرح صحيح البخار  −
 ه. 1423،  2، ط الرياض،  مكتبة الرشد،  ياسر بن إبراهيم

عبد الرحمن بن أبي عمر  بن قدامة المقدسي )ت  ،  الشرح الكبير على متن المقنع −
 .هـ  ١٤٠٣،  تصوير: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، بيروت،  هـ(  ٦٨٢

الروضة − ) ،  شرح مختصر  الصرصري،  الطوفي  الكريم  بن  القوي  بن عبد    ت سليمان 
  .هـ١٤٠٧،  1، طمؤسسة الرسالة،  عبد الله بن عبد المحسن التركي، تحقيق:  هـ(٧١٦

البخاري − )تصحيح  البخاري  إسماعيل  بن  محمد  النجاة،  256،  طوق  دار  ه(، 
 هـ. 1422،  1بيروت، ط

مصورة من الطبعة  ،  (، دار الجيل، بيروت 261، مسلم بن الحجاج )تصحيح مسلم −
 هـ، ترقيم الأحاديث وفق طبعة: دار إحياء الكتب العربية، القاهرة. 1334التركية،

القزويني )ت  ،  العزيز شرح الوجيز − :  ، تحقيق هـ( ٦٢٣عبد الكريم بن محمد الرافعي 
 .هـ  ١٤١٧،    1، طدار الكتب العلمية، بيروت  ،  عادل عبد الموجود   - علي عوض  

المدينة − عالم  مذهب  في  الثمينة  الجواهر  المالكي  ،  عقد  الجذامي  الدين  جلال 
 هـ  ١٤٢٣،  1،طدار الغرب الإسلامي، بيروت ،  تحقيق: حميد بن محمد ،  هـ(٦١٦)ت

شركة  ، هـ( ٧٨٦الرومي البابرتي )ت  محمد بن محمد بن محمود، العناية شرح الهداية −
 .هـ  ١٣٨٩  ،1، طمكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي وأولاده بمصر

: د  ، تحقيقهـ(١٧٠أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري )ت  ،  العين −
 ، بدون طبعة، بدون تاريخ. دار ومكتبة الهلال ،  إبراهيم السامرائيمهدي المخزومي، د  

اعتنى به:    ه(،852)ت  بن حجر العسقلانيا  ،فتح الباري شرح صحيح البخاري −
 ه. 1379بيروت،  ،  محب الدين الخطيب، دار المعرفة   ي،محمد عبد الباق

 . 2ط  ،  هـ1227،  دار ابن الجوزي الجيزاني،    ، محمد حسينفقه النوازل −
الفقهية − )ت  ،  القوانين  الغرناطي  الكلبي  جزي  ابن  أحمد،  بن  محمد  القاسم،  أبو 

 ، بدون طبعة، بدون تاريخ. هـ(٧٤١
،  هـ( ٦٢٠موفق الدين بن قدامة الجماعيلي المقدسي )ت  ،  الكافي في فقه الإمام أحمد  −

 .هـ   ١٤١٤،  1، طالناشر: دار الكتب العلمية
 ٧٣٠البخاري )ت  علاء الدين،  كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي −

 .هـ  ١٣٠٨، مطبعة سنده  1، ط شركة الصحافة العثمانية، إسطنبول،  هـ(
الكتاب مرقم  ،  هـ(١٤٢١تمحمد بن صالح بن محمد العثيمين ) ،  لقاء الباب المفتوح −

 . آليا، ورقم الجزء هو رقم اللقاء 
الكتب العلمية،  دار  ،  هـ(٨٨٤)ت    إبراهيم بن محمد ابن مفلح،  المبدع في شرح المقنع −

 .هـ  ١٤١٨،  1، طبيروت
، اعتنى هـ(  ٤٨٣محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي )ت    ،المبسوط −

 . مصر  –مطبعة السعادة  ،  : جمع من العلماء به

الفوائد  − ومنبع  الزوائد  الهيثمي  ،  مجمع  بكر  أبي  بن  علي  الدين  نور  الحسن  أبو 
 . هـ  1414،  مكتبة القدسي، القاهرة،  حسام الدين القدسي ، تحقيق:  هـ(807ت)
،  صححه: لجنة من العلماء ،  هـ(  ٦٧٦محيي الدين النووي )ت  ،  المجموع شرح المهذب −

 .هـ١٣٤٧- ١٣٤٤،  القاهرة  ،إدارة الطباعة المنيرية، مطبعة التضامن الأخوي
دار  ،  ق: عبدالغفار سليمان البندارييقي، تح أبو محمد بن حزم الأندلس،  المحلى بالآثار −

 . بدون طبعة وبدون تاريخ،  بيروت   ،الفكر
، تحقيق:  هـ(٦٦٦زين الدين محمد بن أبي بكر الحنفي الرازي )ت،  مختار الصحاح −

 .هـ١٤٢٠،  5، طبيروت ،  المكتبة العصرية ،  يوسف الشيخ محمد
ه(، دار المعرفة  405، أبو عبد الله الحاكم النيسابوري )تالمستدرك على الصحيحين −

 ، بدون طبعة، بدون تاريخ. بيروت- 
،  دار المنهاج   ،جمعية المكنز الإسلامي ،  أحمد بن محمد بن حنبل،  أحمد الإمام  مسند   −

 . هـ1431،  1ط
 . ه ـ1412  ،1، ط الرياض  ،عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي دار المغني،  مسند الدارمي −
العاصمة، دار  دار  ،  ابن حجر العسقلاني،  المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية −

 . هـ1420:  1419  ،1ط  ض،الريا  ،الغيث
المعاصرة − العربية  اللغة  )ت  ،  معجم  عمر  الحميد  عبد  مختار  أحمد  هـ(    ١٤٢٤د 

 . هـ  ١٤٢٩،  1، طالناشر: عالم الكتب ،  بمساعدة فريق عمل
الدكتور عبد اللَّ   ، تحقيق:  هـ(  ٦٢٠  -  ٥٤١موفق الدين بن قدامة المقدسي )،  المغني −

الفتاح محمد الحلو الدكتور عبد  الكتب للطباعة  ،  بن عبد المحسن التركي،  دار عالم 
 .هـ  ١٤١٧الطبعة: الثالثة،  ،  المملكة العربية السعودية  - والنشر والتوزيع، الرياض  

، أسيل باقر، كاظم فخري، مجلة المحقق  المفهوم القانوني لعقد خدمات الهاتف المحمول −
 م. 2014،  2عدد    ،6العراق، مجلد    الحلي للعلوم القانونية و السياسية، جامعة بابل،

عبد  ، تحقيق:  هـ(٣٩٥)ت    أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي،  مقاييس اللغة −
 .هـ١٣٩٩،  دار الفكر ن،  السلام محمد هارو 

أبو عبيدة مشهور بن حسن  ، تحقيق:  هـ(  ٧٩٠أبو إسحاق الشاطبي )ت  ،  الموافقات −
 . هـ  ١٤١٧،  1، طدار ابن عفان،  آل سلمان

شمس الدين المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني  ،  مواهب الجليل في شرح مختصر خليل  −
 . هـ1412،  3، طدار الفكر ،  هـ(954المالكي )المتوفى:  

،طه الملا حويش،    سعد مبارك،  الموجز في العقود المسماة )البيع، الإيجار، المقاولة( −
 م. 1999،  دار الحكمة للطباعة، القاهرةصاحب الفتلازي،  
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 سليمان الطماوي، مطبعة عين شمس، مصر.   النظرية العامة للقرارات الإدارية، −
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 . هـ1404  ،ط أخيرة،  بيروت
المذهب − دراية  في  المطلب  الجويني  نهاية  المعالي  أبو  الله،  عبد  بن  الملك  عبد   ،

 هـ. 1428،  1هـ(، دار المنهاج، ط478)ت
تحقيق: عصام الدين  ،  هـ(١٢٥٠محمد بن علي الشوكاني اليمني )ت  ،  نيل الأوطار −
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عبد  ،  للرصاع(  أبو  الأنصاري،  قاسم  بن  )ت  محمد  المالكي  التونسي  الرصاع  الله، 
 .هـ١٣٥٠،  1، طالمكتبة العلمية ،  هـ(٨٩٤
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